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الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي في شرح السيرافي "جمعا ودراسة"

المبحث الأول: الأفعال المبنية. وفيه مطلبان
المطلب الأول: الأفعال المبنية التي لحقتها علامات التثنية والجمع.
قال الله تعالى: ﴿ ((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( (
) 
الشاهد في قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (، حيث اختلف النحويون في إعراب الواو في "أسروا"
قال السيرافي رحمه الله:

«وقوله: ﴿ ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ﴾ ،يجوز أن يكون (الَّذِينَ ظَلَمُوا) بدلا من الواو في أسروا، وأسروا: عطف على ﴿ ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((﴾، ويكون من لغة من قال:

"قاموا إخوتك، وأكلوني البراغيث"«(
).
يتضح من هذا النص أن السيرافي تعرض لعلامات الجمع التي تلحق الأفعال المبنية، فجوز أن يكون (الواو) في (أسروا) ضمير جمع، ويكون (الذين ظلموا) بدلا منه، ويجوز أن يكون من لغة أزد شنوءة أو طييء.

  والواقع أن النحويين اختلفوا في مثل هذه التراكيب إلى ستة أقوال:
القول الأول:
أن يكون (الذين ظلموا) بدلا من الواو في (أسروا)، تنبيها على اتسامهم بالظلم الفاحش، وبهذا قال سيبويه: «فإنما يجيء على البدل، وكأنه قال: انطلقوا، فقيل له: من؟ فقال: بنو فلان»(
)، ونُسِبَ هذا الرأي للمبرد حيث يقول _كما نقل عنه_:«وهو كقولك: إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله، فـ (بنو) بدل من (الواو) في انطلقوا»(
).
وذهب إلى هذا الزجاج حيث يقول:« في (أسروا) قولان، أجودهما: أن يكون (الذين ظلموا) في موضع رفع بدلا من (الواو) من (أسروا) ومبينا عن معنى الواو، والمعنى: إلا استمعوه وهم يلعبون وأسروا النجوى، ثم بين من هم هؤلاء فكان بدلا من (الواو)»(
).
القول الثاني:
أن يكون (الذين ظلموا) فاعلا، والواو علامة جمع دلت على جمع الفاعل، كما تدل التاء على تأنيثه، وكما قالوا في التثنية: قاما أخواك، وهو قول البصريين، وهو عندهم لغة قليلة، والأكثر حذفها؛ لكونها توهم الضمير، وحكم الضمير أن يتقدمه اسم يعود عليه(
).
قال سيبويه:«واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك، وضرباني أخواك، فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في: قالت فلانة، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث، وهي قليلة»(
)، واستدلوا بقول الشاعر:

	44- يَلُومُـونَنِي فِي اشْتِـرَاءِ النَّخِيـ   
	
	ـلِ أَهْـلِي  فَكُلُّـهُمُ  أَلْــوَمُ(
).


وقول الآخر:
	45-  ............................         
	
	وَقَـدْ أَسْلَمَـاهُ مُبْعَـدٌ وَحَمِيمٌ (
).


وقول الآخر:
	46-وَلَكِـنْ دِيَـافِيٌّ أَبُـوهُ وَأُمُّــهُ        
	
	بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُـهْ(
).


وهذه اللغة معروفة وتنسب إلى أزد شنوءة، ونسبها بعضهم إلى طييء(
).
وقد ضعف بعضهم هذه اللغة بحجة أن الفعل إذا تقدم الأسماء وحد؛ لأنه لو ثني مع تقدمه على الاسم أو جمع، لتوهم أن الاسم الظاهر مبتدأ مؤخر، وما قبله فعل وفاعل خبر مقدم، أما تأنيث الفعل مع تقدمه على الفاعل؛ فلأن علامة التأنيث ليست بعلامة
 إضمار فلا تلتبس بعلامة الإضمار، ولأن علامة التأنيث ألزم؛ لأن التأنيث في ذات الفاعل، بخلاف التثنية والجمع فإنه غير لازم، فكان الأفصح أن لا تلحق الفعل علامة تثنية ولا جمع(
)
ويرى البحث أن هذا التضعيف فيه نظر؛ لأن هذه لغة منسوبة إلى بعض القبائل العربية, وهي أزد شنوءة، مما يدل على كثرتها وجودتها، وقد نقل عن السهيلي(
) أنه قال: «ألفيت في كتب الحديث المروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة وجودتها»(
). 
ويؤيد ذلك ما قاله ابن مالك:«إذا تقدم الفعل على المسند إليه فاللغة المشهورة ألا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يكون لفظه قبل غير الواحد والواحدة كلفظه قبلهما، ومن العرب من يوليه قبل الاثنين ألفا، وقبل المذكرين واوا، وقبل الإناث نونا، مدلولا بها على حال الفاعل الآتي قبل أن يأتي، كما دلت (تاء) فعلتْ هند على تأنيث الفاعلة قبل أن يذكر اسمها....وأما أن يحمل جميع ما ورد من ذلك على أن الألف والواو والنون فيه ضمائر فغير صحيح؛ لأن أئمة هذا العلم متفقون على أن ذلك لغة لقوم من العرب مخصوصين فوجب تصديقهم في ذلك كما يجب تصديقهم في غيره»(
). 
وقال ابن عقيل –أيضاً-:« ومذهب طائفة من العرب _ وهم بنو الحارث بن كعب_...أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر_ مثنى أو مجموع_ أتي فيه بعلامة التثنية أو الجمع؛ فتقول: قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، وقمن الهندات، فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع، كما كانت التاء في: قامت هند، حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب، والاسم الذي بعد المذكور مرفوع به، كما ارتفعت (هند) بـ (قامت)، ومن ذلك قوله:
	تَـوَلَّى قِتَــالَ الْمَارِقِيـنَ بِنَفْسِــهِ     
	
	وَقَـدْ أَسْلَمَـاهُ مُبْعَـدٌ وَحَمِيــمُ 


وقوله:
	يَلُـومُـونَنِي فِي اشْتِـرَاءِ النَّخِيــ     
	
	ـل أَهْـلِي فَـكُلُّهُـمُ  يَعْــذِلُ


وقوله:
	47-رَأَيْـنَ الْغَوَانِي الشَّيْبَ لاَحَ بِعَارِضِي  
	
	فَاَعْرَضْنَ عَنِّي بِالخُـدُودِ النَّوَاضِرِ(
)


فـ (مبعد وحميم) مرفوعان بقوله: (أسلماه)، والألف في (أسلماه)، حرف يدل على كون الفاعل اثنين، وكذلك (أهلي) مرفوع بقوله: (يلومونني)، والواو حرف يدل على
 الجمع، و(الغواني) مرفوع بـ (رأين) والنون حرف يدل على جمع المؤنث»(
).
القول الثالث:
أن يكون (الذين) مبتدأ، وخبره (وأسروا النجوى) أي: الجملة الفعلية قدمت عليه، والمعنى: هؤلاء أسروا النجوى، فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم، ويعزى هذا القول إلى الكسائي، وهو اختيار ابن هشام(
).
غير أن التقديم والتأخير من باب المجاز، لا من باب الحقيقة، والحقيقة الأصل، فلا يعدل عنها إلا بدليل، كما أن علة التقديم والتأخير تفسد على هؤلاء في أسماء الفاعلين والمفعولين إذا جرت على ما قبلها؛ لأنها لا يصح فيها أن تقع أخبارا عما بعدها؛ لأنها من تمام ما قبلها، نحو: رأيت رجلين ضاربين أبواهما(
).
القول الرابع:
أن يكون (الذين) مرفوعا بفعل مقدر تقديره: يقول الذين، واختاره النحاس حيث يقول:« ... أن يكون التقدير: يقول الذين ظلموا، وحذف القول مثل: ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((
)، فالدليل على صحة هذا الجواب، أن بعده ﴿ (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( (  ﴾(
)، فهذا الذي قالوه، والمعنى: هل هذا إلا بشر مثلكم»(
).
القول الخامس:

أن يكون (الذين) خبر مبتدأ مضمر تقديره: هم الذين ظلموا(
).
القول السادس:

أن يكون (الذين) مبتدأ، وخبره الجملة من قوله:﴿ (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( ﴾، ولا بد حينئذ من إضمار القول ويكون التقدير: الذين ظلموا يقولون: هل هذا إلا بشر(
).

وفي إعراب هذه الآية أوجه أخر غير هذه الأوجه المذكورة، وهذا كله فيما إذا كان (الذين) في موضع رفع، وقد أجاز بعضهم أن يكون في موضع نصب للذم أو على إضمار:أعني، كما أجاز بعضهم أن يكون في موضع جر صفة للناس(
).
ويرى البحث أن القول الثاني، وهو كون هذا لغة لبعض العرب أقرب إلى الصواب ولذلك قال ابن هشام:
« ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك – التثنية والجمع- كما يلحق الجميع علامة دالة على التأنيث»(
).

أما القول بأن (الذين ظلموا) على الإبدال، أو التقديم والتأخير فهذا تعسف وتكلف مستغنى عنه، فإن تلك اللغة مشهورة، ولها وجه في القياس واضح(
)؛ ولذلك قال الأشموني:
« ولا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال أو التقديم والتأخير؛ لأن الأئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن اتفقوا على أن قوما من العرب يجعلون هذه الأحرف علامات للتثنية والجمع، وذلك بناء منهم على أن من العرب من يلتزم مع تأخير الاسم الظاهر الألف في فعل الاثنين، والواو في جمع المذكر، والنون في فعل جمع المؤنث، فوجب أن تكون عند هؤلاء حروفا»(
).
وقد تقدم قول ابن مالك وابن عقيل في كون هذه لغة منسوبة إلى بعض القبائل العربية،فهي إذن لغة مستقلة لا تحتاج إلى شاهد، بل الكلام الوارد مطابقا لها يُخَرَّج عليها، وهي لغة منتشرة وشائعة وحسنة، وما جاء منها مسلم للقبائل التي تنطق بها، ولا يصح أن نحمل جميع ما سمع منها على التأويل، وقد أشار إلى ذلك ابن مالك ووافقه على ذلك جماعة من المحققين، منهم ابن هشام لاسيما وقد صحت روايتها، والقياس يعضدها(
).
المطلب الثاني: عامل النصب في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((( ( ( (
) وقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((( ( ( (
)  .

قال الله تعالى:( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ((((( (
وقال الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (
والشاهد في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((( ( ( و قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((( ( (، حيث اختلف النحويون في عامل النصب لـ "خيرا" في الموضعين. 

قال السيرافي رحمه الله: 
«﴿(((((((((( ((((((( (((((( ( ﴾ وما جرى مجراه فيه ثلاثة أقاويل للنحويين، ونظيره في القرآن﴿(((((((((((( ((((((( (((((( ( ﴾.

قال سيبويه: إنما نصبت( خيرا وأوسع لك)؛ لأنك إذا قلت: انته، فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر.

وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى، كأنك حين قلت: انته وادخل فيما هو خير لك فنصبته؛ لأنك قد عرفت أنك إذا قلت: انته، أنك تحمله على أمر آخر، فلذلك انتصب، وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام، ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال: انته، فصار بدلا من قوله: ائت خيرا.

ويقوي قول الخليل وسيبويه، أنك إذا أمرته بالانتهاء فإنما تأمره بترك شيء وتارك الشيء آتٍ ضده، فكأنه أمره أن يكف عن الشر والباطل، ويأتي الخير.

وقال الكسائي(
): معناه، انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم، فأنكره الفراء وقال قولا قريبا فيه وفي أمثاله، فقال في قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((( (((((( ( ﴾ ، إن( خيرا) متصل بالأمر، واستدل على ذلك، أنا نقول: اتق الله هو خير لك، تريد: الاتقاء خير لك، فإذا حذفنا(هو) الذي يرتفع به (خير) وصل الفعل إليه فنصبه.

ويكشف قول الفراء أنا نقدر (خير) تقدير مصدر فعل الأمر الذي هو في الكلام، كأنه قال: انتهوا انتهاء خيرا لكم وآمنوا إيمانا خيرا لكم، واتق الله اتقاء خيرا لك،_ ثم قال حاكيا قول الفراء في الرد على الكسائي _: ولا يجوز أن تقول: اتق الله محسنا، ونحن نريد أن نقول: اتق الله تكن محسنا،ولا نقول: انصرنا أخانا، ونحن نريد: تكن أخانا، وهذا رد صحيح»(
).

من هذا النص الذي ذكره السيرافي ، يتبين أن النحويين اختلفوا في الناصب لقوله تعالى:(خيرا) من قوله عز وجل: ﴿ ((((((((((( ((((((( (((((( ( ﴾  ، ومن قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((( ( (  ، حيث ذكر أن للنحويين في تقدير عامل النصب في(خيرا) أقوالا ثلاثة، وأوصلها بعضهم إلى أربعة أقوال:
القول الأول:
 قول الخليل وسيبويه وهو، أن عامل النصب في(خيرا) فعل مضمر واجب الإضمار، وفي ذلك يقول سيبويه:« ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره:
( (((((((((( ((((((( (((((( ( (، و(وراءك أوسعَ لك)، و(حسبك خيرا لك)، إذا كنت تأمر، ومن ذلك قول الشاعر، وهو ابن أبي ربيعة(
):
	  6_ فَـوَاعِدِيـهِ سَرْحَتَـيْ مَـالِكٍ              
	
	أَوِ الـرُّبَـا بَـيْنَهُـمَا أَسْهَـلاَ(
)


وإنما نصبت(خيرا لك)، و(أوسع لك)؛ لأنك حين قلت: انته، فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر»(
).
وهو قول جميع البصريين، كما قال الزجاج:« وقال الخليل وجميع البصريين: إن هذا _ يعني  قوله تعالى:( خيرا) _ محمول على معنى؛ لأنك إذا قلت: انته خيرا، فأنت تدفعه عن أمر وتدخله في غيره، كأنك قلت: انته وائت خيرا لك، وادخل فيما هو خير لك»(
).

واختاره ابن عصفور، حيث يقول:«و(انتهوا خيرا لكم)، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره؛ لدلالة ما قبله عليه، ألا ترى أنك إذا قلت: انتهوا عن كذا، علم أنك تأمر بما هو ضد لما نهيت عنه»(
).
وكذلك الزمخشري؛ إذ لم يذكر في كشافه إلا هذا القول حيث يقول: « (فآمنوا خيرا لكم)، وكذلك (انتهوا خيرا لكم)، انتصابه بمضمر؛ وذلك أنه لما بعثهم على الإيمان وعلى الانتهاء من التثليث، علم أنه يحملهم على أمر، فقال: خيرا لكم، أي: اقصدوا أو ائتوا خيرا لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث وهو الإيمان»(
).
ولقد لقي هذا التقدير قبولا من قبل العلماء ، وعدوه أنسب للمعنى، وفائدته عظيمة؛ لأنه نهاهم بقوله (انتهوا) عن التثليث، وأمرهم بقوله:ائتوا خيرا لكم بالدخول في التوحيد، فكأنه قال: انتهوا عن قولكم: آلهتنا ثلاثة، وائتوا خيرا لكم، فقولوا: إنما الله إله واحد، فقد أخرجهم بهذا التقدير عن أمر فظيع وأدخلهم في أمر حسن جميل(
). 

ورجح السيرافي هذا القول وعده أقوى من القولين الآخرين الذين ذكرهما مستدلا على ذلك بأنك إذا أمرته بالانتهاء، فإنما تأمره بترك شيء، وتارك الشيء، آت ضده، فكأنه أمره أن يكف عن الشر والباطل، ويأتي الخير؛ ولأنه قد جاء هذا فيما ليس بمصدر، وهو قولهم: وراءك أوسع لك، و (أوسع) مكان(
).
القول الثاني:

 قول الكسائي، وهو أن (خيرا) منصوب على أنه خبر (كان) المحذوف مع اسمه؛ لخروجه من الكلام،مستدلا على ذلك بقول العرب؛ إذ تقول في الكلام التام، نحو قولك: لتقومن خيرا لك، فإن كان الكلام ناقصا، رفعوا فقالوا: إن تنته خيرٌ لك(
).

واختار هذا القول أبو عبيدة(
) حيث يقول:
«(فآمنوا خيرا لكم) نصبٌ على إضمار جواب ( يكن خيرا لكم) وكذلك كل أمر ونهي».(
)
وقد ضُعف هذا القول بحجة أنه يؤدي إلى حذف (كان) مع اسمها، وحذف (كان) واسمها دون خبرها، غير جائز عندهم إلا فيما لا بد منه _ أعني أن تتوفر فيه شروط الحذف_، وهذه الشروط غير متوفرة هنا(
).

ومن الذين ضعفوا هذا القول المبرد؛ لأن هذا التقدير يؤدي إلى إضمار الجواب دون أن يكون هناك دليل عليه،وفي ذلك يقول:« وقد قال قوم: إنما هو على قوله: يكن خيرا لكم، وهذا خطأ في تقدير العربية؛ لأنه يضمر الجواب ولا دليل عليه»(
).
كما ضعفه الفراء؛ لأن ذلك يأتي بقياس يبطل هذا، إذ يجوز لك أن تقول: اتق الله تكن محسنا، ولا يجوز لك أن تقول: اتق الله محسنا، وأنت تضمر (تكن) ولا يصلح أن 
تقول: انصر أخانا، وأنت تريد: تكن أخانا(
).

ويرى البحث أنه لا وجه لهذا التضعيف؛ لأنه إنما جاز تقدير (يكن) ههنا، ولم يجز في قولهم: انصرنا أخانا، على تقدير: تكن أخانا؛ لأن من أمرك بالنصرة لا يوجب كون الأخوة، بخلاف الأمر بالإيمان والانتهاء عن الشر، فإنهما يدلان على الخير لمن آمن وانتهى، فبان الفرق(
).
وقد ذكر أبو البقاء(
) تضعيفا ثانيا لهذا القول_ قول الكسائي _ حيث قال بعد أن 
ذكر التضعيف الأول(
):«ويزيد ذلك ضعفا أن (يكن) المقدرة جواب شرط محذوف، فيصير المحذوف الشرط وجوابه» (
)، يعني أن التقدير: إن تؤمنوا يكن الإيمان خيرا، فحذفتَ الشرط، وهو:(إن تؤمنوا) وجوابه، وهو(يكن الإيمان) وأبقيت معمول الجواب، وهو(خيرا)

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يحتاج إلى إضمار شرط صناعي وإن كان المعنى عليه؛ لأنا ندعي أن الجزم الذي في (يكن) المقدرة، إنما هو بنفس جملة الأمر التي قبلها، وهي قوله:(فآمنوا) من غير تقدير شرط ولا فعل.(
)
كما يرى البحث أن تقدير الكسائي هذا صحيح من حيث المعنى، وإن أبته القواعد العربية؛ لأن من آمن بالله،كان ذلك الإيمان خيرا له، كما أن من انتهى عن القول بالتثليث، كان ذلك خيرا له.
القول الثالث: 
قول الفراء وهو، أنه نعت لمصدر محذوف، تقديره: فآمنوا إيمانا خيرا لكم، حيث يقول: «فآمنوا خيرا لكم (خيرا) منصوب باتصاله بالأمر؛ لأنه من صفة الأمر وقد يستدل على ذلك ، ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبر، فتقول للرجل: اتق الله هو خير لك؛ أي: الاتقاء خير لك، فإذا سقطت (هو) اتصل بما قبله وهو معرفة فنصب».(
)
ويترتب على قول الفراء هذا أن الإيمان ينقسم إلى خير وغيره، وهذا ليس مرادا من الآية، إلا أن يكون مفهوم الصفة غير مقصود، أو أن الصفة قد تأتي للتأكيد وغير ذلك.(
)
وقد تعقب الأخفش الصغير(
) قول الفراء وخطأه؛ لأنه يلزم من تقديره أن يكون المعنى: انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم.(
)
ولعل الأخفش يريد أن هذا التقدير يؤدي إلى تقسيم الانتهاء عن القول بالتثليث إلى خير وشر، وهذا لا شك أنه غير مراد من الآية.
وقد توسع ابن عصفور في تضعيف هذا القول حيث ضعفه من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فقال عقب قول الفراء: «وهذا وجه ضعيف؛ وذلك أن (خيراً) هذا لا يخلو أن تريد به الصفة التي تصف بها، أو الخير الذي هو ضد الشر.فإذا أردت الصفة، ضعف لفظا ومعنى. أما اللفظ فإنه لا يجيء ذلك إلا بحذف (من) وحذفها قليل، نحو ما جاء من قولهم: (الله أكبر)، وأما من طريق المعنى؛ فلأنه لا يلزم التقدير: انتهاء خيراً لكم من تركه، أي: في أن تتركوا الانتهاء خير؛ لأن (أَفْعَل) يقتضي التشريك وليس كذلك، ألا ترى أن النهي هنا إنما هو عن الكفر؛ لأنه تقدم من قوله تعالى:﴿ (((( (((((((((( ((((((((( ( ﴾(
) ، فالكفر لا خير فيه.

وإن كان أراد بالخير ضد الشر، كان اسما من الأسماء، فيقبح الوصف به، بل لا يجوز ذلك بقياس أصلا، فإن ورد به السماع، نحو: (مررت برجلٍ حجرِ الرأسِ) يحفظ ولا يتعدى»(
).

وأخيرا يتبين للباحث أن السيرافي يرجح رأي الفراء حيث يقول: «ويكشف قول الفراء أنا نقدر (خير) تقدير مصدر فعل الأمر الذي هو في الكلام، كأنه قال: انتهوا انتهاء خيرا لكم وآمنوا إيمانا خيرا لكم، واتق الله اتقاء خيرا لك،_ ثم قال حاكيا قول الفراء في الرد على الكسائي _: ولا يجوز أن تقول: اتق الله محسنا، ونحن نريد أن نقول: اتق الله تكن محسنا،ولا نقول: انصرنا أخانا، ونحن نريد: تكن أخانا، وهذا رد صحيح»(
).
   القول الرابع:
نقله مكي(
) عن بعض الكوفيين وهو، أن يكون انتصاب (خيرا) على الحالية واستبعده دون أن يذكر السبب، كما نقله أبو البقاء دون أن يعزوه(
). 
 وقد اكتفى السيرافي بالأقوال الثلاثة السالفة الذكر ولم يذكر هذا القول الرابع.
ويرى البحث أن قول سيبويه في هذه المسألة أقرب إلى الصواب؛ لأن الفعل والفاعل كجزء واحد، ويجوز حذف الفعل إذا دل دليل عليه، فحذف الفاعل معه وإبقاء المفعول به حسن، بخلاف حذف (كان) واسمها دون خبرها، حيث يجوز ذلك إذا توفرت شروط الحذف، وهي غير متوفرة هنا. 
كما أن الأقوال الأخرى لم تسلم من انتقاد، ومخالفة للقواعد العربية، ومما يدل على قوة هذا القول، تأييد السيرافي له كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
المبحث الثاني

 الأفعال المعربة

 وفيه خمسة مطالب:
المطلب لأول: الفعل المضارع الناصب لـ (غير) في (أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون).

قال الله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ( (
)
الشاهد في قوله تعالى: ( (((((((((( (((( ( حيث اختلف النحويون في الناصب لـ"غير".
قال السيرافي رحمه الله:

«... وقول الله تعالى: ﴿ (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((  ﴾ ، أجود ما يقال فيه ما ذكره سيبويه عن الخليل، نصب (غيرَ) بـ (أعبدُ) و(تأمروني) غير عامل، كما تقول: هو يفعل ذاك بلغني، وزيد قائم ظننت، كأنك قلت: هو يفعل ذاك فيما بلغني، وزيد قائم فيما ظننت. 

قال سيبويه: وإن شئت كان بمنزلة:
 أَلاَ أَيُّهَذَا الزَّاجِرِيُّ أَحْضُرُ الْوَغَى  ............................. (
)
وهو ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى أن يقدر (أعبد) بمعنى (عابدا غير الله) وفيه فساد(
)، والذي عليه الناس هو الوجه الأول الذي ذكرناه»(
).

للموصول من التقدم ما لصدر الاسم المشار إليه، وللصلة من التأخر ما لعجزه؛ وعلى هذا فلا يجوز تقديم بعض أجزاء الصلة على بعض، كما لا يتقدم بعض أجزاء العجز على بعض،(
)؛ ولهذا اختلف النحويون فيما جاء من الشواهد موهما تقديم الصلة على الموصول.

ففي الآية التي أوردها السيرافي اختلفوا في تخريجها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن عامل النصب في (أفغيرَ الله) هو (أعبد) وهو التقدير الذي قدره السيرافي، وهو أحد قولي سيبويه(
) والمبرد(
) والزجاج(
)، ومكي(
)، والعكبري(
)، والسمين(
).

وتقدير الآية عندهم: أعبد غير الله فيما تأمروني، وأصله: أن أعبد، إلا أنه حذف (أنْ)، فارتفع الفعل، ولو ظهرت (أنْ)، لم يجز أن ينتصب (غير) بـ (أعبد)؛ لأن ما كان في صلة (أنْ) لا يجوز أن يعمل فيما قبلها، إلا أنه لما حذف (أنْ)، سقط حكمها، والدليل على ذلك أن الفعل قد ارتفع، ولو كان حكم (أنْ) ثابتا، لوجب أن يكون منصوبا، فلما لم ينتصب دل على سقوط حكمها(
)
 وقد ضُعِّفَ هذا الوجه من حيث يلزم من هذا التقدير أن يتقدم صلة الموصول عليه(
)؛

 وذلك أن (أعبد) معمول لـ (تأمروني) على إضمار (أن) المصدرية وهذا لا يجوز عند النحويين(
).

ويرى البحث أن هذا التضعيف لا يعتد به ؛ لأن الموصول لما حذف لم يُراع حكمه فيما ذكر، بل إنما يراعى معناه لتصحيح الكلام(
).

ولذلك قال أبو البقاء:«فلو قدرنا بقاء حكمها، لأفضى إلى حذف الموصول وبقاء صلته، وذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر»(
).

ويرى البحث أن كلام أبي البقاء هذا فيه نظر؛ من حيث إن هذا الحذف ، مختص بـ (أنْ) دون سائر الموصولات، وهو أنها تحذف وتبقى صلتها، وذلك منقاس عند البصريين في مواضع(
) تحذف ويبقى عملها، وفي غيرها إذا حذفت لا يبقى عملها إلا في ضرورة أو قليل(
).

ولم يذكر السيرافي في الآية غير هذا القول، أما القول الثاني والثالث فلم يذكرهما،وهما:

 القول الثاني:

أن يكون (غير) منصوبا بـ (تأمروني)؛ لأنه يقتضي مفعولين، الثاني منهما بحرف جر، كقولك: أمرتك الخير، أي: بالخير، فالياء هي المفعول الأول، و(غير) هي مفعول ثان و(أعبد)، في تقدير، أن أعبد في موضع البدل من (غير)، بدل منه بدل اشتمال، و(أن) مضمرة معه، أي: أتأمروني بغير الله أن أعبد، والتقدير: أفغير الله تأمروني عبادته، فيكون المعنى: أفتأمروني بعبادة غير الله، وهو القول الآخر لسيبويه(
).

وقد استبعد المبرد هذا الوجه حيث يقول: «وقد يجوز، وهو بعيد على قولك: ألا أيهذا الزاجري أحضرَ الوغى)، فكأن التقدير: قل أفغير الله تأمروني أعبد، فتنصب (غير) بـ (تأمروني)»(
).

كما ضعف هذا الوجه أيضا السيرافي؛ لأنه يؤدي إلى تقدير: أنَّ (أعبد) بمعنى (عابدا غير الله)، وذلك يؤدي إلى فساد المعنى(
).
القول الثالث:

أن يكون (غير) منصوبا بفعل مقدر وفسره ما بعده، واختلفوا في تقديره فقيل تقديره: أفتلزموني غير الله أي عبادة غير الله(
)، وقدره الزمخشري بـ (تُعَبِّدون) حيث يقول: أو ينصب بما يدل عليه جملة قوله (تأمروني أعبد)؛ لأنه في معنى: تُعَبِّدونني وتقولون لي: اعبد، والأصل: تأمرونني أن أعبد، فحذف (أن) ورفع الفعل كما في قوله:
	ألا أيهـذا الزاجري أحضـرُ الوغـى  
	
	.....................................


ألا تراك تقول: أفغير الله تقولون لي اعبده، وأفغير الله تقولون لي: اعبدْ، فكذلك أفغير الله تأمرونني أن أعبده، وأفغير الله تأمرونني أن أعبد، والدليل على صحة هذا الوجه قراءة بعضهم:(أعبدَ) بالنصب»(
).

ويرى البحث أن القول الأول أقرب إلى الصواب، وهو أن (غير) منصوب بـ(أعبد)؛ لأن (أعبد) معمول لـ(تأمروني) على (أَنْ) المصدرية، فلما حذفت بطل عملها، والأصل: أفتأمروني بأن أعبد غير الله، ثم قدم مفعول (أعبد) على (تأمروني) العامل في عامله(
).

المطلب الثاني: إثبات حرف العلة في المضارع المجزوم.
قال الله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( ( (((( (((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( (
) 

الشاهد في قوله تعالى في قراءة ابن كثير: "إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ"، حيث اختلف في الإعراب.
قال السيرافي رحمه الله:

«...ومن ذلك قوله:
	48-أَلَـمْ يَأْتِيـكَ وَالْأَنْبَـاءُ تَنْـمِي    
	
	بِمَـا لاَقَتْ لَبُـونُ بَنِـي زِيَــادِ(
)


والوجه فيه (ألم يأتك) فسقط للجزم (الياء)؛ لأنها ساكنة في الرفع غير أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن يقول: يأتيك في حال الجزم، فلحق هذه الضرورة جزم أسكنها، وكان علامة الجزم، حذف الضمة، وفي الناس من يتأوله على غير هذا فيقول: نحن إذا قلنا (يأتيك) في حال الرفع، نقدر ضمة محذوفة، فإذا جزمناه، قدرنا حذف تلك الضمة، وإن لم يظهر شيء من ذلك في اللفظ، كما تقول: رأيت العصا، ومررت بالعصا، وهذه العصا، فتكون في النية حركات مختلفة لا تظهر في اللفظ، ويشذ هذا[في] (
)قراءة ابن كثير:
﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ ﴾ ، في بعض الروايات عنه، وهذا قليل في الكلام جدا»(
).
إن القواعد العربية تقتضي أن يتبع المعطوفُ المعطوفَ عليه في حكمه الإعرابي، وما جاء خلاف هذه القاعدة عُدَّ خروجا عن الأصل، وبُحث عن علة ذلك الخروج، ففي الآية التي أوردها السيرافي على قراءة قنبل عن ابن كثير نرى أن المعطوف الذي هو (يصبرْ) مجزوم، والمعطوف عليه الذي هو (يتقي) مرفوع في الظاهر، وذلك مخالف للقواعد العربية؛ فلذلك اختلف النحاة في تخريج هذه الآية إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:

أن (يتقي) في هذه الآية ليس مرفوعا بل هو مجزوم، وهذه الياء تولدت عن إشباع حركة القاف الباقية بعد حذف يائه للجازم(
).

وهذا القول ظاهر الفساد؛ لأن إشباع الحركات إنما يكون في ضرورة الشعر...، وأما في اختيار الكلام فلا يجوز ذلك بالإجماع(
).
القول الثاني:

أن (يتقي) مجزوم بالشرط غير أن إثبات حرف العلة هنا، لغة لبعض العرب، وكان الأصل فيمن أثبت الياء (يَتَّقِيُ) بضم الياء في الرفع، فلما انجزم سقطت الضمة وبقيت الياء ساكنة، وهو قول الزجاجي والأعلم الشنتمري(
)، وحجتهم في ذلك وروده في أشعارهم، كالبيت السابق وقول الآخر:
	49- هَجَوْتَ زَبَّانَ ثُـمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً  
	
	مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَـدَعِ(
)


وقول الآخر: 
	50-إِذَا الْعَجُــوزُ غَضِبَـتْ فَطَلِّـقِ    
	
	وَلاَ  تَـرَضَّـاهَـا وَلاَ تَمَلَّــقِ(
)


وهذه اللغة إنما تجوز عند سيبويه وسائر النحويين في ضرورة شعركما في الأبيات السابقة.

  فمذهب سيبويه، أن الجزم بحذف الحركة المقدرة، وإنما تبعها حرف العلة في الحذف تفرقة بين المرفوع والمجزوم(
).

ولم يصرح سيبويه بهذا ولكن يستفاد ذلك من كلامه حيث يقول:« واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع حذف في الجزم؛لئلا يكون الجزم بمنزلة الرفع، فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الاثنين والجميع»(
).
القول الثالث:

أن (يتقي) مرفوع غير مجزوم؛ لأنه الصلة و(مَنْ) هنا موصولة وليست شرطية، وسكون الراء في ( يصبرْ) إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة،وهم يكرهون توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وإما على تنزيل (بِرْفَ) من (يصبر فإن) منزلة بناء على (فِعُل) بكسر الفاء وضم العين، فسكن؛ لأنه بناء مهمل، وهم يخففون مضموم العين إذا كان مستعملا فما بالك بالمهمل، أو لإجراء الوصل مجرى الوقف، أو عطفا على المعنى؛ لأن (مَنْ) الموصولة في معنى الشرطية لعمومها وإبهامها، ولكون مدخولها مستقبلا سببا لما بعده، ولذلك تأتي بعدها الفاء؛ فلهذا صح العطف بالجزم على الصلة، كما يعطف على الشرط(
).
ويرى البحث أن القول بأن هذه لغة لبعض العرب أقرب إلى الصواب؛ وذلك لأن بقية الأقوال لا تخلو من تكلف، ولا تتأتى إلا بضرب من التأويل، بينما لو قلنا :إنها لغة سَلِمْنَا من هذا كله، ولهذا قال أبو حيان:« والأحسن من هذه الأقوال أن يكون (يتقي) مجزوما على لغة، وإن كانت قليلة »(
).
المطلب الثالث: المعطوف على جواب الشرط.
قال الله تعالى: ( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ( (
)
الشاهد في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (، حيث قرئت "فيغفر" و"يعذب" بالرفع والنصب والجزم، فاختلف في التوجيه.
قال السيرافي رحمه الله:

«... وإذا عطفت فعلا على الجواب المجزوم، فلك فيه ثلاثة أوجه: الجزم والرفع والنصب، فالجزم والرفع جيدان مختاران، والنصب دونهما، تقول: إن تأتني آتك فأحدثْك، تجزمه بالعطف على آتك ومثله قول الله عز وجل:﴿ ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (﴾-بجزم "فيغفرْ ويعذبْ"-... ومثله قراءة من قرأ بالرفع (
) (يحاسبكم به الله فيغفرُ لمن يشاء ويعذب من يشاء)، ورفعه بالقطع من الأول والاستئناف لما بعده.
وذكر سيبويه أن النصب ضعيف وحكى أنه بلغه أن بعضهم قرأ: (فيغفرَ لمن يشاء ويعذبَ من يشاء) (
)، وسبب ضعفه، أن جواب الشرط خبر موجب وسبيله أن يعطف عليه أو يستأنف كما يعمل بالخبر المبتدأ إذا قلت: آتيك فأحدثُك، والنصب في خبر المبتدأ الذي ليس بجواب أقبح منه في جواب الشرط إذا قلت: آتيك فأحدثَك، فهو قبيح»(
).
في هذا النص نرى السيرافي يتعرض للأوجه الجائزة في المعطوف على الجواب المجزوم، وقد بين أنه يجوز فيه ثلاثة أوجه: اثنان منها جيدان ومختاران _الرفع والجزم _ وأما الوجه الثالث _النصب_ فقد ضعفه(
) سيبويه، وجعل سبب تضعيفه إياه أنه معطوف على جواب شرط، وجواب الشرط خبر موجب، وحقه أن يعطف عليه فيجزم أو يستأنف فيرفع.

ويرى البحث أنه لا وجه لهذا التضعيف؛ لأن له وجها في العربية، وهو أن يكون النصب بإضمار (أنْ) وجوبا _ وإن كان ذلك قليلا_، وتكون هي وما في حيزها في تأويل مصدر معطوف على المصدر المتوهم من الفعل قبل ذلك، وتقديره: تكن محاسبة فغفران وعذاب، وهذه قاعدة مطردة أعني: إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل بعد فاء أو واو، جاز فيه هذه الأوجه الثلاثة _ الجزم والرفع والنصب_، وقد جاء مثل ذلك في أشعارهم، كما روي قول النابغة بالأوجه الثلاثة وهو:
	51-فَإِنْ يَهْلِكْ أَبُو قَابُوسَ يَهْلِكْ    
52-وَنَأْخُذْ بَعْـدَهُ بِذِنَـابِ عَيْــشٍ   
	
	رَبِيـعُ النَّـاسِ والْبَلَـدُ الْحَــرَامُ

أَجَـبَّ الظَّهْـرِ لَيْسَ لَـهُ سَنَـامُ(
)


بجزم (نأخذ) عطفا على (يهلك ربيع) ونصبه ورفعه(
)، فبان بذلك أنه لا وجه لتضعيف هذه القراءة.
ومما يؤيد ذلك قول المبرد:« إلا أن الفاء والواو يجوز بعدهما النصب على إضمار (أنْ)؛ لأن الجزاء غير واجب آخره إلا بوجوب أوله»(
).

وإنما جاز النصب بعد الجزاء؛ لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه، فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام(
).
المطلب الرابع: نصب المضارع في جواب الأمر.
قال الله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( (((( ( (
)
الشاهد في قوله تعالى: ( ((( ((((((((( (((( ( على قراءة من نصب "فيكونَ" (
)
قال السيرافي رحمه الله:
« وأما قراءة عبد الله بن عامر اليحصبي:( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( (((( ( ، فضعيفة ؛ لأنه لا منصوب قبله فيعطف عليه، وإنما ينصب مثله في ضرورة الشعر؛ لأنه موجب وما قبله موجب»(
).
في هذا النص نرى السيرافي يورد قراءة عبد الله بن عامر، ويضعفها، وسبب تضعيفه إياها، أنه_ عبد الله بن عامر_ نصب (يكونَ) بعد الأمر، ولم يسبقه منصوب فيعطف عليه.
والحقيقة أن كثيرا من العلماء زلت أقدامهم واضطرب كلامهم في هذه القراءة التي انفرد بها ابن عامر، ومنهم ابن مجاهد حيث يقول:«قرأ ابن عامر (فيكونَ) نصبا، وهذا غير جائز في العربية؛ لأنه لا يكون الجواب هنا للأمر بالفاء إلا في (يس) و(النحل)(
)، فإنه نسق لا جواب»(
)، وقال في آل عمران :« قرأ ابن عامر وحده: (كن فيكونَ) بالنصب وهو وهم»(
).
ومن الذين منعوا النصب هنا المبرد حيث يقول:« وأما قوله عز وجل: ﴿... فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾، [فا](
)لنصب ههنا محال؛ لأنه لم يجعل (فيكون) جوابا، هذا خلاف
 المعنى؛ لأنه ليس ههنا شرط، وإنما المعنى: فإنه يقول له: كن فيكون، و(كن) حكاية»(
).

والبحث لا يسلم بهذه الآراء ويرى أن فيها نظرا؛ لأن هذه القراءة لها وجه صحيح في العربية؛ إذ مراعاة اللفظ والمعنى جاء في الأساليب الواردة في اللغة العربية، فيمكن أن تكون الآية مما روعي فيه ظاهر اللفظ من غير نظر للمعنى؛ لأنه لما وُجد في اللفظ صورة أمر، نصب الجواب بالفاء، ولم ينظر إلى المعنى؛ لأنه لو نُظر إلى ذلك لم يصح نصب الجواب لوجهين:

أحدهما: أن هذا وإن كان بلفظ الأمر، إلا أن معناه الخبر نحو( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((
)، أي: فَيَمُدُّ، وإذا كان معناه الخبر لم ينتصب الجواب بالفاء إلا ضرورة كقول الشاعر:
	53-سَأَتْـرُكُ مَنْزِلِي لِبَنِـي تَمِيــمٍ   
	
	وَأَلْحَـقُ بِالْحِجَـازِ فَأَسْتَـرِيحَـا(
)


وقول الآخر:
	54-لَنَا هَضْبَةٌ لاَ يَنْزِلُ الذُّلُّ وَسْطَهـاَ   
	
	وَيَأْوِي إِلَيْهـاَ الْمُسْتَجِيرُ فَيُعْصَمَـا(
)


الثاني: أن من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر، أن ينعقد منهما شرط وجزاء، نحو: ائتني فأكرمَك، تقديره: إن أتيتني أكرمتك، ولا يصح ذلك في الآية؛ لأنه يصير التقدير عندئذ: إن تكنْ تكنْ، فيتحد فعلا الشرط والجزاء، ومن المقرر عند النحاة تغايرهما، وإلا لزم أن يكون الشيء شرطا لنفسه وذلك محال(
).
والدليل على أن المعاملة اللفظية ورادة في كلامهم قوله تعالى( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((( ((((( (((( ((((((( (((( ( (
)، وقوله تعالى( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
)، وقول عمر بن أبي ربيعة:
	55-فَقُلْتُ لِجَنَّادٍ خُذِ السَّيْفَ واشْتَمِلْ   
	
	عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَارْقُبِ الشَّمْسَ تَغْرُبِ(
).


فجعل (تَغْرُبِ) جَوَاباً لـ (ارقب) وهو غير مترتب عليه(
).

ويجوز إضمار (أَنْ) الناصبة بعد الحصر بـ (إنما) اختيارا _كما حكي عن بعض الكوفيين_، وعلى ذلك جاء قول العرب: إنما هي ضربة من الأسد فتحطمَ ظهرُه، بنصب (تحطمَ) فعلى هذا يحمل النصب في قراءة ابن عامر(
). 
وقد سبق التنويه إلى أنه لا يجوز لأحد مهما علا كعبه في العربية أن يخطئ قراءة ثابتة عن النبي ( بحجة أنها تخالف تلك القواعد الوضعية، فالقراءة متى ثبتت فهي حجة يحتج بها ولا يحتج لها، وخاصة أن هذه القراءة لها في العربية وجه صحيح وثابت، كما في الآيتين السابقتين، وبيت عمر بن أبي ربيعة، وقد حكي مثل هذا عن العرب كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
المطلب الخامس: جزم الفعل في جواب الاستفهام.
قال الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
)
الشاهد في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (، حيث اختلف في الجازم له
قال السيرافي_رحمه_:

« واختلفوا في جزم ( (((((((( (((((( ((((((((((( ﴾:
فقال الفراء: إنها جزمت بـ (هل) في قراءتنا، وفي قراءة عبد الله ابن مسعود للأمر الظاهر (
)، وتأويل (هل أدلكم) في المعنى أمر أيضا، كقولك: هل أنت ساكت؟ معناه: اسكت، والله أعلم. فهذا كلام الفراء.

وقال أبو إسحاق الزجاج: (يغفرْ لكم) جواب:تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، أي: إن فعلتم ذلك، والدليل على ذلك قراءة عبد الله ابن مسعود: (آمنوا)، ورد على من قال: هو جواب (هل) وغلطه، قال: لأنه ليس إذا دلهم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما على ما ينفعهم، غفر الله تبارك اسمه لهم، إنما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا، فإنما هو جواب: تؤمنون بالله [ورسوله](
)  وتجاهدون، إن تفعلوا ذلك يغفر لكم.

قال المفسر: والأقوى عندي، أنه جواب لـ(هل)؛ لأن تؤمنون تفسير للتجارة، وهي جملة ما وقعت عليه (هل)، فالاعتماد في الجواب على (هل)، و(هل) في معنى الأمر؛ لأنه لم يكن القصد عن استفهامهم عن الدلالة على التجارة المنجية هل يدلون عليها أو لا يدلون، وإنما المراد: الأمر لهم والحث على ما ينجيهم»(
).
يظهر من هذا النص الذي أورده السيرافي أن هناك خلافا بين النحويين في إعراب قوله تعالى: (يغفرْ لكم)، وقد بين أنهم اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول:

ذهب الفراء إلى أنه جُزم بـ (هل) في القراءة المشهورة، وبـ (آمنوا) في قراءة عبد الله ابن مسعود، وفي ذلك يقول: « وقوله: ( (((((((( ((((((  (جزمت في قراءتنا بـ(هل)، وفي قراءة عبد الله للأمر الظاهر، لقوله: (آمنوا)، وتأويل: هل (أدلكم) أمر أيضا في المعنى، كقولك للرجل: هل أنت ساكت؟ معناه: اسكت»(
).
وقد اختار المبرد أن يكون (يغفر) مجذوما بـ (هل) حيث يقول:« وقال الله عز وجل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((  (((((، ثم ذكرها فقال: ( ((((((((((( (((((( (، فلما انقضى ذكرها، قال: ( (((((((( ((((((  ( لأنه جواب لـ (هل)»(
).

وقد رد الزجاج هذا القول وغلطه؛ لأنه ليس إذا دلهم النبي ( على ما ينفعهم غفر الله لهم، إنما يغفر الله لهم إذا آمنوا وجاهدوا(
).
القول الثاني:

وهو قول أبي إسحاق الزجاج حيث يرى أن قوله عز وجل (..يغفرْ لكم..) جواب (تؤمنون بالله)؛ لأنه أمر بلفظ الخبر، وليس جواب (هل)؛ لأن المغفرة لا تحصل بالدلالة على الإيمان، إنما تحصل بنفس الإيمان والجهاد، وأنه مجزوم بشرط محذوف تقديره: إن فعلتم ذلك يغفر لكم، وفي ذلك يقول _بعد أن ذكر الآية_:«هذا جواب (تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون)؛ لأن معناه معنى الأمر، المعنى: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم، أي: إن فعلتم ذلك يغفر لكم، والدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود: آمنوا بالله ورسوله»(
).

ويرى البحث أن قول الفراء في هذه المسألة أقرب إلى الصواب؛ لأن (تؤمنون) إنما هو تفسير للتجارة على معناها لا على لفظها، ولو فسرها على لفظها، لقال: أن تؤمنوا؛ لأن (أن تؤمنوا) اسم و(تجارة) اسم، والاسم يبدل من الاسم ويقع موقعه، و(تؤمنون) كلام تام قائم بنفسه، وفيه دلالة على المعنى المراد، فمن حيث كان تفسيرا للتجارة، فهو من جملة ما وقع عليه الاستفهام بـ(هل)، والاعتماد في الجواب على (هل)، و(هل) في معنى الأمر؛ لأنه لم يقصد إلى الاستفهام عن الدلالة على التجارة المنجية، هل يدلون أو لا يدلون عليها، وإنما المراد الأمر والدعاء والحث على ما ينجيهم(
).

(�) سورة الأنبياء من الآية ( 2-3).


(�) ينظر: شرح السيرافي _ المطبوع_ 6/122.


(�) الكتاب 1/236، وينظر: المحرر الوجيز 11/122، والدر المصون 8/132.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن2/477،  والإملاء 2/130، والتبيان في إعراب القرآن 2/911، والكشاف للزمخشري 2/562، وإعراب القرآن للنحاس 2/366، والتفسير الكبير للرازي 22/141، دار الفكر، والقرطبي 6/268، والدر المصون 8/132.


(�) ينظر: معاني القرآن 3/383.


(�) ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني ص 17-19.


(�) ينظر: الكتاب 2/35.


(�) البيت من المتقارب، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص 48، وشرح التصريح 1/404، والدرر 1/356، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 2/629، والأشباه والنظائر 2/363، وشرح الأشموني 1/391.


ويروى: فَكُلُّهُمُ يَعْذُِلُ.


والشاهد في قوله: يلومونني، حيث أتى الشاعر بعلامة الجمع، ثم أتى بالظاهر، فـ (أهلي) فاعل يلومونني، فألحق الفعل علامة الجمع مع أنه مسند إلى الظاهر.


(�) عجز بيت من الطويل، وصدره:                                                        


	       تَوَلَّى قِتَالَ الْمَارِقِينَ بِنَفْسِهِ.


وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه ص 196، وشرح التصريح 1/406، والدرر 1/356، وفيه:بسيفه، وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص 168، وشرح ابن عقيل 1/81، وشرح الأشموني 1/389. 


والشاهد فيه قوله: أسلماه، وهو كسابقه.


قال العيني: «والقياس: أسلمه أي خذلاه»


ينظر: حاشية الصبان 2/527 مع شرح الشواهد للعيني، والدرر 1/356.


(�) البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه 1/46، والكتاب 2/35، وشرح شواهد سيبويه 1/491، والدرر 1/357.


ديافي: دياف قرية بالشام تنسب إليها النجائب، وقيل قرية من قرى الجزيرة. معجم البلدان 2/562، واللسان 5/337(ديف).


حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة، ذات قرى كثيرة ومزارع . معجم البلدان 2/364، واللسان 4/266(حور).


السليط: زيت عند عامة العرب، وعند أهل اليمن دهن السمسم.  اللسان 7/230(سلط).


والشاهد فيه كسابقه.


(�) ينظر: الجنى الداني ص 171.


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/366، والدر المصون 4/371، وشرح التصريح 1/403.


(�) هو عبد الرحمن بن عبد الله، وقيل عبيد الله، بن أحمد الخثعمي السهيلي، أبو زيد الأندلسي، المالقي، ولد سنة 508هـ، كان عالما بالنحو واللغة والتفسير، حافظا للأنساب والسير، عمي في السابعة عشرة من عمره، من مؤلفاته: الروض الأنف، والإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين، توفي سنة581هـ.


ينظر: الأعلام 3/313، وإنباه الرواة 2/162-164


(�) ينظر: الجنى الداني ص 171، وفيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح 1/514.


(�) ينظر: شرح التسهيل 2/49-50، وشرح شذور الذهب ص 168، والجنى الداني ص 171.


(�) البيت من الطويل لمحمد بن عبد الله العتبي في البيان والتبيين للجاحظ2/119،وضع حواشيه موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 2003م _1424هـ، والأغاني 14/191، ولمحمد بن أمية في العقد الفريد 3/43، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل 1/83، وشرح الأشموني 1/392.                   


الغواني: الشواب اللواتي يعجبن الرجال ويعجبهن الشبان. اللسان 11/94(غنا).


(�) ينظر: شرح ابن عقيل 1/80-84.


(�) ينظر: الكشاف 2/562، والتفسير الكبير 22/141 وشرح شذور الذهب ص 170، والدر المصون 8/133، والإعراب المفصل لكتاب الله المرتل لبهجت عبد الواحد صالح 7/185، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1993م- 1414هـ، والجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي 9/4، مراجعة لينه الحمصي، مؤسسة الإيمان بيروت لبنان ودار الرشيد دمشق بيروت.


(�) ينظر: رصف المباني ص20.


(�) سورة الرعد من الآيتين (23-24).


(�) سورة الأنبياء من الآية (3).


(�) ينظر: إعراب القرآن 2/366، والقرطبي 6/268، والدر المصون8/133.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/477، وإعراب القرآن للنحاس 2/366، والدر المصون 8/133.


(�) ينظر: الإملاء 2/130، والتبيان في إعراب القرآن 2/911، والدر المصون 8/133.


(�) ينظر: الإملاء 2/130، والتبيان في إعراب القرآن 2/911، والدر المصون 8/133.


(�) ينظر: شرح شذور الذهب ص 167-168، وشرح قطر الندى ص 199.


(�) ينظر: فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لمحمد بن الطيب الفاسي 1/512، تحقيق وشرح الأستاذ الدكتور محمود يوسف فجال، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دبي، الطبعة الثانية 1423هـ 2002م.


(�) ينظر: شرح الأشموني 1/392-393، وحاشية الصبان 2/529.


(�) ينظر: فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح 1/509-511. 


(�) سورة النساء من الآية (171).


(�) سورة النساء من  الآية (170).


(�) هو أبو الحسن، علي بن حمزة الكسائي، عالم من أهل الكوفة وإمامها، وهو من أئمة القراء السبعة، كان مؤدبا لولد الرشيد، ومن آثاره: معاني القرآن، وكتاب القراءات، وكتاب العدد، توفي بالري، واختلف في تحديد سنة وفاته إلى أقوال عديدة، أقربها إلى الصواب، أنه توفي سنة 189هـ.


ينظر: مراتب النحويين ص120-121، وطبقات الزبيدي ص 127- 130، ومعرفة القراء الكبار 1/296


(�) ينظر: شرح السيرافي_ المخطوط_ 3/938، والكتاب 1/341. 


(�) هو عمر بن أبي ربيعة_ سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي ربيعة وكان في الجاهلية يسمى بَحِيرا_ بفتح الموحدة وكسر المهملة_ وكان كثير الغزل الرقيق حتى قيل: من أراد رقة الغزل فعلية بشعر عمر بن أبي ربيعة مات سنة 93هـ.


 	ينظر: الشعر والشعراء 2/553_558، ووفيات الأعيان وأبناء أنباء الزمان لابن خلكان 3/436_439، حققه إحسان عباس، دار صادر بيروت، 1977م-1397هـ، والأعلام 5/52، والخزانة2/32_33


(�) البيت لعمر بن أبي ربيعة في  ابن الشجري 2/100، والخزانة2/120. ورأيت في ديوانه ص 218،دار صادر بيروت، روايتين غير هذه الرواية وهما:


وَوَاعِدِيهِ سِدْرَتَيْ مَالِكٍ       أَوْ ذَا الَّذِي بَيْنَهَما أَسْهَلاَ


والرواية الثانية:


وَوَاعِدِيهِ سَرْحَتَيْ مَالِكٍ        أَوِ الرُّبَا دُونَهُمَا مَنْزِلاً


وروى الأصبهاني في الأغاني 9/287، البيت هكذا:


		سَلْمَى عِدِيهِ سَرْحَتَيْ مَالِكٍ    أَوِ الرُّبَا دُونَهُمَا مَنْزِلاً.


وعليه فلا شاهد فيه. 


قال البغدادي: ومنزلا: إما بدل من الربا أو حال منه، وسلمى: منادى. ينظر: الخزانة 2/122.


والربا: جمع ربوة وهو كل ما ارتفع من الأرض وربا. اللسان 6/92(ربا).


وسرحتا مالك: السرحة، كل شجر طال، والمراد هنا شجرتا مالك.اللسان 7/164(سرح).


والشاهد في الرواية الأولى في قوله: أسهلا، حيث نصبه على أنه صفة لمفعول به محذوف تقديره: ائتي مكانا أسهلا، أو على أنه مفعول به بإضمار فعل دل عليه ما قبله؛ لأنه لما قال: فواعديه سرحتي مالك أو الربا بينهما، علم أنه مزعج لها إلى إتيان أحدهما، فكأنه قال: ائتي أسهل الأمرين عليك.


ينظر: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب للشنتمري ص 187، حققه وعلق عليه د/ زهير عبد المحسن سلطان، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد، الطبعة الأولى/1992م. 


(�) ينظر: الكتاب1/340_341.


(�) ينظر: معاني القرآن 2/134.


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 2/585.


(�) ينظر: الكشاف1/584.


(�) ينظر: الأمالي الشجري 2/99_100، والإيضاح في شرح المفصل 1/309.


(�) ينظر:شرح السيرافي –المخطوط- 3/938.


(�) ينظر: معاني القرآن للكسائي ص 122، أعاد بناءه وقدم له د/ عيسى شحاتة عيسى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 1998م، ومعاني القرآن للزجاج 2/134، وإعراب القرآن للنحاس1/476، وتفسير القرطبي6/25، والبحر المحيط3/565، و الارتشاف2/279. 


(�) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري، ولد سنة 110هـ، وكان من أئمة العلم بالأدب واللغة، من مؤلفاته: نقائض جرير والفرزدق، ومجاز القرآن، والخيل، توفي سنة 209هـ بالبصرة.


ينظر: وفيات الأعيان 5/235، وإنباه الرواة 3/276، والأعلام 7/272.


(�) ينظر: مجاز القرآن 1/143.


(�) شروط حذف(كان) مع اسمها دون خبرها هي:


 أ- أن يكون الحذف بعد (إنْ) و(لو) الشرطيتين، وهو الأكثر، نحو قولهم: ( المرء مجزي بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر) أي إن كان عمله خيرا، فجزاؤه خير، وإن كان عمله شرا، فجزاؤه شر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث( التمس ولو خاتما من حديد) أي ول كان الملتمَس خاتما.


ب- أن يكون الحذف بعد (أن) المصدرية مع تعويض (ما) عن (كان) نحو قول الشاعر:


أَبَا خُرَاشَةَ أمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ      فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ.


والتقدير: لأن كنت ذا نفر.


ينظر: شرح الأشموني 1/248_249، وضياء السالك لمحمد النجار 1/228، مكتبة ابن تيمية ومكتبة العلم بجدة.                                             


(�) المقتضب3/283، وينظر: القرطبي6/25.


(�) ينظر: معاني القرآن 1/296.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 1/279.


(�) هو محب الدين، عبد الله بن الحسين بن عبيد الله العكبري، البغدادي، من أئمة اللغة، والأدب، والحساب والفرائض، أصابه الجدري في صغره فعمي، وقد صنف كتبه إملاء، ومنها: شرح اللمع لابن جني، واللباب في علل البناء والإعراب، وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، توفي ببغداد سنة 616هـ.


ينظر: تاريخ ابن الوردي 2/136، والأعلام 4/80.


(�) وهو أن هذا التقدير يؤدي إلى حذف (كان) واسمها دون خبرها مع عدم توفر شروط الحذف.


(�) التبيان في إعراب القرآن 1/311، وينظر: الدر المصون4/164_ 165.


(�) ينظر الدر المصون4/165.


(�) ينظر: معاني القرآن1/295_296.


(�) ينظر: الدر المصون4/164، واللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن علي7/142، تحقيق: الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، شارك في تحقيقه برسالته الجامعية: د/ محمد سعد رمضان حسن ود/ محمد المتولي الدسوقي حرب.


(�) هو أبو المحاسن أو أبو الحسن، علي بن سليمان بن الفضل، نحوي من أهل بغداد، صنف شرح سيبويه، والمهذب، وغيرهما، توفي سنة 315هـ.


ينظر: إنباه الرواة 2/276-278، والأعلام 4/291.


(�) ينظر: إعراب النحاس1/476، وتفسير القرطبي 6/25


(�) سورة النساء من الآية (171).


(�) ينظر: شرح الجمل2/585_586.


(�)  ينظر:شرح السيرافي –المخطوط-3/939، ومعاني القرآن للفراء 1/295_296.


(�) هو أبو محمد، مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي، المقرئ، عالم بالتفسير والعربية، مكثر من التصنيف، ومن آثاره: مشكل إعراب القرآن، والكشف عن وجوه القراءات وعللها، والهداية إلى بلوغ النهاية في التفسير، وغيرها، توفي سنة 437هـ.


ينظر: إنباه الرواة 3/313-319، ونزهة الألباء ص 347، والأعلام 7/286.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/214، والإملاء1/204


(�) سورة الزمر من الآية (64).


(�) صدر بيت من الطويل وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص 32، والكتاب 3/116،والإنصاف 2/560 .


وعجزه: 


وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي


وينظر قول سيبويه في : الكتاب 3/116.


(�) لأن (أعبد) في تقدير: أن أعبد، ولو أظهرت، لم يجز تقديم (غير) عليها؛ لأنه في صلتها، ولكن لما حذفت (أَنْ)، وناب الفعل مناب الحال المقدر جاز التقديم على ضعف.


ينظر: النكت على كتاب سيبويه ص 394 


(�) ينظر: شرح السيرافي –المخطوط- 5/117.


(�) ينظر: شرح التسهيل 1/226.


(�) ينظر: الكتاب 3/114، وإعراب القرآن للنحاس 2/728.


(�) ينظر: المقتضب 1/386.


(�) ينظر: معاني القرآن 4/361.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/632.


(�) ينظر: الإملاء 2/216.


(�) ينظر: الدر المصون 9/439.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/325.


(�) ذكر السيرافي في موضع آخر أن صلة الألف واللام لا تعمل فيما قبلها حيث يقول: «... إن الألف واللام بمعنى(الذي) فغير جائز أن يعمل ما في صلة الألف واللام فيما قبلها كما كان ذلك في  (الذي)؛ إذ كانت تجري مجراها، فإن قال قائل فقد قال الله عز وجل ﴿... وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ (يوسف من الآية:20) ، فجعل (فيه) من تمام (الزاهدين) وهي قبلهم، وتقديره: وكانوا فيه من الذين زهدوا، قيل له في هذا جوابان غير الذي ظننت:


أحدهما: أن يكون على تقدير: وكانوا فيه زهادا من الزاهدين، فيكون العامل في (فيه) (زهادا)، ونابت (من الزاهدين) عنهم ودلت عليهم.


والوجه الثاني: أن تكون (فيه) على التبيين، كأنه قال: أعني فيه، فالعامل (أعني) لا الزاهدين.«


ينظر: شرح السيرافي- المخطوط- 2/658_ 659.


أرى أن السيرافي يلجأ إلى هذين التقديرين حتى لا يقع في تقديم معمول صلة الموصول، وأما في الآية التي معنا، فقدرها تقديرا يؤدي إلى تقديم معمول صلة الموصول، وقد يقال: إنه فرق بين موصول الألف 


واللام وبين موصول (أن)،حيث يتوسع في (أن) ما لا يتوسع في غيره، وأما الألف واللام فامتزاجها بالصفة التي توصل بها أشد من امتزاج (أن) بالفعل الذي توصل به، فأشبهت أداة التعريف، فعوملت معاملتها لفظا.


ينظر: شرح التسهيل 1/231.


(�) ينظر: الدر المصون 9/440.


(�) ينظر: الإملاء 2/216، والتبيان في إعراب القرآن 2/368، والدر المصون 9/439.


(�) ينظر: الإملاء 2/216، والتبيان في إعراب القرآن 2/368، والدر المصون 9/439.


(�) تحذف (أَنْ) ويبقى عملها قياسا في المواضع الآتية: في باب (حتى) و(كي) الجارة ولامها، ولام الجحود، والواو، والفاء في الجواب، و(أو) بمعنى (إلا أَنْ) و(إلى أَنْ).


ينظر: رصف المباني ص 114.


(�) ينظر: الدر المصون 9/440.


(�) ينظر: الكتاب 3/116، والمقتضب 1/386، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/325_326، ومشكل إعراب القرآن 2/632، والإملاء 2/216، والقرطبي  8/276، والمحرر الوجيز 14/100، والمسائل السفرية لابن هشام ص 69، تحقيق ادكتور علي حسين البواب، مكتبة الثقافة الدينية.     


غير أن كلام سيبويه المعتمد في هذه الآية هو: أن (تأمروني) ملغى حيث يقول: «وسألته أي الخليل، عن قوله عز وجل: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ (الزمر:64)،فقال: (تأمروني) كقولك: (هو يقول ذاك بلغني)، فـ (بلغني) لغو فكذلك (تأمروني)، كأنه قال: (فيما تأمروني)، كأنه قال: 0فيما بلغني)»، وهو قول الأخفش.


ينظر: الكتاب 3/115_116، ومعاني القرآن للأخفش 2/672_673، وإعراب القرآن للنحاس 2/728. 


(�) ينظر: المقتضب 1/386.


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 5/117.


(�) ينظر: الإملاء 1/216، والدر المصون 9/440.


(�) ينظر: الكشاف 3/407، والدر المصون 9/440.


(�) ينظر: الدر المصون 9/440.


والقراءة بالنصب هي قراءة الحسن البصري؛ وذلك بإضمار (أنْ).


ينظر: معجم القراءات 8/185.


(�) سورة يوسف من الآية (90) 


(�) البيت من الوافر لقيس بن زهير في شرح شواهد سيبويه 1/340، والأغاني 17/131، والخزانة 8/359، والدرر 1/72، وبلا نسبة في الكتاب 3/350، والمحتسب 1/67، والخصائص 1/333، وسر صناعة الإعراب 1/87، والمنصف لابن جني ص 374 ، تحقيق وتعليق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ _1999م، والممتع في التصريف 2/537، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي 2/498،شرح وتعليق محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية 1408هـ _1987م.


الشاهد فيه: ألم يأتيك، حيث بقي حرف العلة مع وجود الجازم.


(�) زيادة مني يستقيم بها الكلام.


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 1/293-294.


(�) ينظر: الإملاء 2/58، وشرح شذور الذهب للجوجري 1/212، وشرح التصريح 1/89.


(�) ينظر: الإنصاف 1/31.


(�) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها 1/316-317، والجمل للزجاجي ص 406، وشرح شذور الذهب للجوجري 1/212، وشرح المفصل لابن يعيش 5/491، والدر المصون 6/552، وشرح التصريح 1/89.


(�) البيت من البسيط لزبان بن العلاء في معجم الأدباء 11/158، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 2/630، والإنصاف 1/24، وشرح التصريح 1/87، والدرر 1/72.


والشاهد فيه: لم تهجو حيث بقي حرف العلة مع وجود الجازم.


(�) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 179، والخزانة 8/359، وبلا نسبة في المخصص  13/258، والخصائص 1/307، والإنصاف 1/26، و التصريح 1/87، والدرر 1/71.


والشاهد فيه: ولا ترضاها، وهو كسابقه.


(�) ينظر: الدر المصون 6/552.


(�) ينظر: الكتاب 1/47.


(�) ينظر:الإملاء 2/58، وشرح شذور الذهب لابن هشام ص 78، وشرح شذور الذهب للجوجري 1/214، وشرح المفصل لابن يعيش 5/491، والدر المصون 6/553، والتصريح 1/88.


(�) ينظر: البحر المحيط 5/441، والمحرر الوجيز 9/369.


(�) البقرة من الآية (284).


وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف، والأعمش، واليزيدي عطفا على الجزاء المجزوم، وهو (يحاسبْكم)


ينظر: معجم القراءات 1/430


(�) وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وأبي جعفر، ويعقوب، وسهل، والحسن.


ينظر: معجم القراءات 1/429.


(�) وهي قراءة ابن عباس، وعاصم والجحدري، والأعرج، وأبي حيوة، وأبي العالية، وابن غزوان عن طلحة.


ينظر: معجم القراءات 1/430


(�) شرح السيرافي _المخطوط_ 5/96_97.


(�) وضعفه كذلك بعض العلماء مثل ابن هشام حيث يقول:«ثم قلت: وجزم ما بعد (فاء) أو (واو) من فعل تال للشرط أو الجواب قوي، ونصبه ضعيف، ورفع تالي الجواب جائز»


ينظر: شرح شذور الذهب ص 312، وحاشية الصبان4/1441


(�) البيتان من الوافر للنابغة الذبياني في ديوانه ص 106، والكتاب 1/258، وشرح أبيت سيبويه 1/28، وشرح المفصل لابن يعيش 2/114،110، وبلا نسبة في المقتضب 1/467، والإنصاف 1/134، وسفر السعادة وسفير الإفادة 2/575، وأمالي ابن الحاجب 1/458، ورواية عجز البيت الأول فيها هكذا:


ربيع الناس والنِّعَمُ الرُّكَامُ.


أبو قابوس: كنية النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي اللخمي ملك العرب. اللسان 12/8(قبس).


الذناب: عقب كل شيء. اللسان 6/46(ذنب).


قال ابن الحاجب: «يعني: إن يهلك هذا الرجل يذهب عنا بهلاكه ما كنا فيه من الخير والسعة والنصر، ونأخذ بعده في حال لا ترجى، ثم شبهها بالذناب، وجعل لها ظهر مقطوعا لا سنام له، كله مبالغة في رداءة العيش الذي يكونون فيه بعده».


ينظر: أمالي ابن الحاجب 1/458.


(�) ينظر: الدر المصون 2/687، وشرح الأشموني 3/266.


(�) ينظر: المقتضب 1/368، والارتشاف 4/1685.


(�) ينظر: شرح الأشموني 3/267.


(�) سورة آل عمران من الآية (47)، وسورة مريم من الآية (35).


(�) وهي قراءة الأهوازي، والمعدل عن السلمي عن الأخفش عن هشام عن ابن عامر.


ينظر: معجم القراءات 1/495.


(�) ينظر: شرح السيرافي- المخطوط- 5/34.


(�) آية (النحل) هي قوله تعالى ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((النحل:40)، وآية (يس) هي قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( (((( (  (يّـس:82) 


(�) كتاب السبعة في القراءات ص 168-169، وينظر: الدر المصون 2/89.


(�) ينظر: المرجعان السابقان.


(�) ليس في الكتاب وأثبته؛ لأن جواب (أما) يجب اقترانه بالفاء.


(�) ينظر: المقتضب 1/315.


(�) سورة مريم من الآية (75).


(�) البيت من الوافر للمغيرة بن حبناء في الخزانة 8/522، والدرر 1/131، وبلا نسبة في الكتاب 3/39، والمقتضب 1/321، والدرر 2/221.


الشاهد في قوله: فأستريحا، حيث جاء منصوبا بعد الفاء وليس مسبوقا بنفي أو طلب، وهذا ضرورة.


(�) البيت من الطويل لطرفة بن العبد في ملحق ديوانه ص 159، والكتاب 3/41، والخصائص 1/389، وخزانة الأدب 8/339، وبلا نسبة في المقتضب 1/322، ورصف المباني ص 226، والجنى الداني ص 123.


الشاهد فيه قوله: فيعصما، وهو كسابقه.


(�) ينظر: الدر المصون 2/90.


(�) سورة إبراهيم من الآية (31).


(�) سورة الجاثية من الآية (14).


(�) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص 426، والدر المصون 2/90.


(�) ينظر: الدر المصون 2/90


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) سورة الصف الآيات (10-12). 


(�) قرأ عبد الله بن مسعود ( آمنوا...وجاهدوا) على الأمر فيهما.


ينظر: معجم القراءات 9/443.


(�) هذه العبارة غير موجودة في المخطوط، ولكن أثبتها ليكون الكلام مطابقا للآية 


(�) ينظر: شرح السيرافي-المخطوط- 5/111.


(�) ينظر: معاني القرآن 3/154، والدر المصون 10/321.


(�) ينظر: المقتضب 1/384، وشرح المفصل لابن يعيش 4/274.


(�) ينظر: معاني القرآن 5/166.


(�) ينظر: معاني القرآن 5/166، وشرح المفصل لابن يعيش 4/274.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 4/275.
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